
 ســان فرانسيسكو – أثار إعلان تويتر 
البدء في تصنيف بعض الحسابات التي 
تديرها وســـائل الإعـــلام وكبار المحررين 
انقســـاما بين  على أنهـــا ”تابعة للدولة“ 
المحللـــين الذيـــن اعتبـــروا أن العمليـــة 
تفتقـــر إلى الشـــفافية، بينما رأى آخرون 
أن من حـــق المســـتخدمين معرفة مصدر 

المعلومات.
الصحافيـــة  ذكـــرت  مـــا  وبحســـب 
المتخصصة بالإعـــلام كورتني رادش في 
تقرير نشره موقع أحوال تركي، أصبحت 
المعلومات المضللـــة القضية الأكثر إثارة 
للجـــدل حـــول المحتـــوى علـــى وســـائل 
وضعت  حيـــث  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
شـــركات الإنترنـــت مســـألة التمييز بين 
الدعاية والأخبار العامة ضمن أولوياتها 
الرئيســـية، خاصة عندمـــا تتلقى المنافذ 

التحريرية المستقلة تمويلا حكوميا.
وينـــصّ إعـــلان تويتر الصـــادر في 
6 أغســـطس علـــى أن الشـــركة ســـتطبق 
السياســـة على الحســـابات التي تديرها 
وســـائل الإعـــلام الإخباريـــة التي تحدد 
ارتباطهـــا بالدولـــة أو كبـــار موظفيها، 
مـــن أولئك الذين ينتمون إلى ما يســـمّى 
مجموعة 5+1 (الصين وفرنســـا وروسيا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) ذات 
العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة.
وقال الإعلان إن وسائل الإعلام التي 
تمولها الدولة والتي تتمتع باســـتقلالية 
تحريرية، مثل هيئـــة الإذاعة البريطانية 
فـــي المملكة المتحـــدة والإذاعـــة الوطنية 
العامـــة الأميركيـــة، ليســـت معنيّة بهذا 
التصنيف. وســـتُصنّف الحسابات التي 
يُديرها المتحدثون باســـم الحكومة، مثل 

وزراء الخارجية والسفراء.
وقال نيك بيكلز، مدير اســـتراتيجية 
السياسة العامة في تويتر، للجنة حماية 
المصنّفـــة  الحســـابات  إن  الصحافيـــين، 
ومحتوياتهـــا لـــن تكـــون ضمـــن أنظمة 
التوصية بالمنصة، ممّا يعني أن احتمال 

رؤية القراء لمنشوراتهم سيكون أقل.
ويطبق كل من فيسبوك وغوغل المالك 
لموقع يوتيوب سياســـة مشابهة لما تقوم 
به تويتر بخصوص عدم قبول الإعلانات 
من وســـائل الإعلام التي تســـيطر الدولة 
عليها، بينما يحظر فيســـبوك حســـابات 
وســـائل الإعـــلام الحكومية مـــن الإعلان 
الموجّه إلى الجمهـــور الأميركي لمخاوف 
بشـــأن المعلومـــات السياســـية التي يتم 
التلاعب بها قبل الانتخابات في نوفمبر.

وقـــال ممثلـــو يوتيـــوب إن الشـــركة 
تســـتخدم علامة مميزة لتحديـــد المنافذ 

التي تمولها الدولة وإعلاناتها.
ويبدو أن جهود التصنيف جاءت 

في الوقت المناسب لمواجهة 
تدخل الحكومة. فعندما وقف 

كبار المسؤولين التنفيذيين في 
فيسبوك وغوغل أمام لجنة 

مكافحة الاحتكار بالكونغرس 
في يوليو، كان 

عليهـــم الإجابة عن أســـئلة حـــول كيفية 
المضللة.  للمعلومات  منصاتهـــم  معالجة 
ودعا تحقيق برلمانـــي بريطاني منفصل 
إلـــى تأســـيس جهـــة تنظيمية مســـتقلة 
لفـــرض قاعـــدة أخلاقيـــة إلزاميـــة على 
الشـــركات التي يُنظـــر إليها علـــى أنها 
تســـهّل انتشـــار ”الأخبـــار المضللة“، مع 
القدرة على رفع دعـــاوى قانونية ضدها 

بسبب الانتهاكات.
وأيد مؤســـس شـــركة مايكروسوفت 
بيـــل غيتـــس هـــذه المســـاءلة لشـــركات 
الإنترنـــت، وقـــال إن شـــركات التقنيـــة 
”تســـتحق“ هذا النوع مـــن التدقيق الذي 
واجهتـــه خلال جلســـات الاســـتماع في 
الكونغرس، وفق تصريحات له مع إذاعة 

”آرمتشير إكسبرت“
وأضاف ”إن كنت ناجحا مثلي أو مثل 
أي من هؤلاء الأشـــخاص، فأنت تستحق 
أســـئلة فظة وغير عادلة وصعبة“. وتابع 
”يحق للحكومـــة انتقادك. وهذا النوع من 
الاســـتجواب القاســـي يأتي مع المنطقة 

الناجحة للغاية، ولا بأس في ذلك“.
ويقول العديد من المراقبين والعاملين 
فـــي المنافذ الإعلاميـــة التي خضعت لمثل 
هـــذه التصنيفات إن العمليـــة تفتقر إلى 
الشفافية. فقد قال البعض إنهم يرون أن 
التسميات مهينة بينما رحب آخرون بها، 
مشيرين إلى قدرتها على توفير الشفافية 
للمســـتخدمين فـــي مـــا يتعلـــق بمصدر 

المعلومات.
وتعتبـــر شـــبكة الجزيـــرة الإخبارية 
التـــي تمولهـــا الدوحـــة إحدى وســـائل 
الإعلام التي ســـتخضع لهذا التصنيف، 

فعلـــى الرغـــم مـــن أن الحســـابات التي 
تديرهـــا القنـــاة لـــم تصنّف بعـــد، إلا أن 
ممثليهـــا قالوا إن هـــذا قـــد يتغير دون 

سابق إنذار.
وقال أندرو كونشســـكي، الشريك في 
”ســـي.إل.إس“ ســـتراتيجيز التـــي مثلت 

الجزيرة في المناقشـــات مع فيسبوك، إن 
”هنـــاك فرقا كبيرا بـــين تصنيف يوتيوب 

وفيسبوك. فالتمويل الحكومي أمر مثبت 
لكـــن مدى ســـيطرة الدولة يبقـــى أمرا لا 
يمكن الإجماع عليه. ويتحكّم فيسبوك في 
الكثير مما نراه والمحتوى من حولنا، مما 

يزيد من أهمية قراره وتصنيفاته“.
وأضاف مايكل ويفـــر، نائب الرئيس 
فـــي  والنمـــو  الأعمـــال  لتطويـــر  الأول 
الجزيـــرة ”يكمن ســـبب اعتراضنا بقوة 
في أن التصوّر يشـــكّل الواقع في العالم 
الذي نعيش فيه. إذا جرى تقويضنا على 
منصات أخـــرى، فإن تأثير هذا ســـيمتد 
عبر كل الصراعات الجيوسياســـية التي 
تحـــدث في المنطقـــة“. فمنـــذ 2017، دعت 
اللجنـــة الرباعيـــة الخليجيـــة قطـــر إلى 
إغـــلاق القنـــاة. وقـــال إن التصنيف ”قد 

يكون ضربة قاضية للشبكة“.
ويرى عدد من الصحافيين والخبراء 
أن تحديـــد مســـتوى تدخـــل الدولـــة في 
وســـيلة إعلاميـــة معينة يتطلـــب خبرة 
كبيرة. وقال الكثيرون إنهم يوافقون على 
أهميـــة دور المنصات في معالجة الدعاية 
والتضليـــل. ومـــع ذلك، لـــم يتمكنوا من 
الإشـــارة إلى دليل على تأثير التصنيف. 
ولا يعلمون مـــا إذا كان يحسّـــن الثقافة 
الإعلامية أو يُقلل من انتشـــار الدعاية أو 
ما إذا كان يغيّر الطريقة التي يتفاعل بها 

القراء مع المحتوى المصنّف.
أثناء ذلك، تتبنى الشـــركات تعريفات 
مـــن شـــأنها أن تقلل مـــن ظهـــور منافذ 
إعلامية مختـــارة، وقدرتها على الإعلان، 
وكيـــف يصـــل الجمهور إليهـــا ويتعامل 

معها على وسائل التواصل الاجتماعي.
مديـــر  بايـــز،  ماثيـــو  وقـــال 
وكالـــة  فـــي  الرقميـــة  الإســـتراتيجيات 
صوت أميركا التـــي يمولها الكونغرس، 
والتي تنشر على حساباتها على وسائل 
التواصل الاجتماعي بـ47 لغة ”أعتقد أن 
معظمنا يؤيد مســـاعدة المستخدمين على 

تحديد مصدر أخبارهم“.
وأفادت أنيا شـــيفرين، الصحافية 
الســـابقة التـــي تديـــر دراســـات 
التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في 
كلية الشـــؤون الدولية والعامة بجامعة 
كولومبيا ”أنا أؤيـــد التصنيف. إذا كنت 
ضـــد التنظيـــم، فعليـــك أن تســـاند حق 
المســـتهلك في الاختيار. ويعتبر وضع 
العلامات جزءا من تسهيل لاختيار 

المستهلك“.
وبدأت شركة غوغل 
في تحديد المنافذ 
”الممولة من 
الدولة“ على 
يوتيوب في 
2018، وتعمل 
اليوم على 
تصنيف 
المحتوى من 

22 دولة.

تعامـــل   – (العــراق)  الســليمانية   
الســـلطات الكرديـــة فـــي شـــمال العراق 
التـــي  الإعـــلام  ووســـائل  الصحافيـــين 
تغطـــي الاحتجاجات المتكـــررة، على قدم 
المســـاواة مـــع المتظاهريـــن المناهضـــين 
للحكومة، فالاعتقال من نصيب المراسلين 
لوسائل  والإغلاق  المحتجين،  والناشطين 
الإعـــلام عقابـــا لهـــا علـــى نقـــل أخبـــار 

المظاهرات.
وأعـــرب صحافيـــون ومدافعـــون عن 
حقـــوق الإنســـان، أن الإقليـــم الذي عرف 
على مدى عقود بأنه ملاذ آمن للفارين من 
الضغوط فـــي المناطق الأخرى في البلاد، 
بـــات يمـــارس انتهـــاكات متصاعدة ضد 

حرية الصحافة والتعبير.
ولعقود، لجـــأ العراقيون الفارون من 
المجموعـــات المســـلحة والقبائـــل ونفوذ 
السياســـيين فـــي المناطـــق الأخـــرى في 
البلاد إلى هذه المنطقة التي تشهد حاليا 
تظاهرات تصاعدت في الأشـــهر الأخيرة 
ضـــد حكومة الإقليـــم احتجاجا على عدم 
دفع رواتـــب موظفي الدولـــة والتوغلات 

التركية في المناطق الحدودية.

ويقـــول المتظاهـــرون والمدافعون عن 
حقـــوق الإنســـان إن التظاهـــرات قوبلت 
برد قاس من قوات الأمن، مع اســـتهداف 
متزايد  بشـــكل  الصحافيـــين  المراســـلين 

أيضا.
وأفـــاد مركز مترو للدفـــاع عن حقوق 
الصحافيـــين في بيـــان أنـــه ”بالرغم من 
القوانـــين التـــي تضمن حقـــوق الإعلام 
فـــي الإقليم، إلا أنه عند اشـــتداد الأزمات 
السياســـية والاقتصادية، تصب عمليات 

التضييق على الإعلام إلى حد الخنق“.
وسجل المركز نفسه 88 انتهاكًا ضد 62 
صحافيا ووسيلة إعلام في النصف الأول 
من 2020، مشــــيرا إلــــى أن الضغوط على 

المراسلين اشتدت منذ منتصف يونيو.
وخلال الأسبوع الماضي وحده أغلقت 
قـــوات الأمن الكردية (الأســـايش) بالقوة 
مكتب قناة ”أن.آر.تي“، التي كانت تغطي 

الاحتجاجات في زاخو القريبة.
وقال هونر إحسان نائب المدير العام 
للقناة ”بعد منتصف الليل، اقتحمت قوة 
من الأســـايش مكتـــب قناتنا فـــي دهوك 
وقامت بمصـــادرة جميـــع أدوات العمل 
الصحافـــي واعتقلت مراســـل القناة في 
زاخو أحمد زاخـــوي ولم يُفرج عنه حتى 

الآن“.

وبعد ســـاعات، أغلقت الشرطة مكتب 
”أن.آر.تي“ في أربيـــل عاصمة الإقليم، ما 
أثار سلسلة من الإدانات من قبل جماعات 

حقوقية محلية ودولية.
وكتبت جمعية الدفاع عن الصحافيين 
”حماية“ أن ”هذا التصعيد في المضايقات 

ضد ’أن.آر.تي‘ غير عادل وغير ديمقراطي، 
ويطرح السؤال عن سبب خوف السلطات 
من المذيع لدرجـــة أنها تضطر إلى إغلاق 

مكاتبها“.
وترتبـــط جميـــع وســـائل الإعلام في 
المنطقـــة الكردية تقريبا بشـــخصيات أو 
أحزاب سياســـية، مثلها مثل باقي أنحاء 

العراق.
لكن حريات الصحافـــة هناك مكفولة 
بموجـــب قانـــون صدر فـــي 2009، وأثنت 
عليـــه المنظمة غير الحكوميـــة الحقوقية 
”فريـــدوم هـــاوس“ فـــي ذلك الوقـــت لمنح 

المراسلين ”حريات غير مسبوقة.“
وقـــال الصحافـــي المســـتقل ياســـين 
طه ”مـــن الناحية النظريـــة يتمتع إقليم 
كردستان بهامش من الحرية عبر امتلاكه 
قانونا مقبولا إلى حـــد ما لتنظيم العمل 

الصحافي“.
في الواقـــع، وجهت انتقـــادات قليلة 
إلـــى النخبـــة الحاكمـــة. إلا أن الوضـــع 
الاقتصـــادي والصحـــي العـــام أصبح لا 
يطاق بســـبب عـــدم دفع رواتـــب موظفي 
مشـــاكل  زاد  مـــا  أشـــهر،  منـــذ  الدولـــة 
الاقتصاد الاستهلاكي الذي تضرر بشدة 
مـــن عمليات الإغلاق المفروضة في أعقاب 

جائحة كورونا.
وتصاعدت الاحتجاجات على الفساد 
والهـــدر الحكومـــي، عندما شـــنت تركيا 
هجوما بريا وجويا نادرا على المسلحين 

الأكراد في المنطقة في يونيو.
وانتقد كثيرون صمـــت حكومة إقليم 
كردستان بشأن العملية واتهموها بأنها 

تغض الطرف عن الغارات الدموية.
وقال طه إن ”الأوضاع في كردســـتان 
العراق تتجه من ســـيء إلى أســـوأ جراء 
تراكم الفشـــل“، مؤكدا أن ”الاحتجاجات 

تغلي ولا يمكن تكميم الأفواه“.
وأضـــاف أن ”إغلاق القنوات لا يمكن 
أن يكون حلا لهذه الانتكاســـات المتوالية 

على مدى السنوات الثلاث الأخيرة“.
وحذرت منظمات دولية في يونيو من 
أن حكومة إقليم كردستان كانت تستخدم 
مواد قانونية تتعلق بالتشـــهير والشـــتم 
فـــي قانـــون العقوبـــات وقوانـــين أخرى 

لاستهداف المتظاهرين والصحافيين.
وبقي ناشـــط 29 يومـــا قيد الاحتجاز 
علـــى  لاحتجـــاج  مباشـــر  بـــث  بســـبب 
شـــبكات التواصل الاجتماعي في يناير. 
لكن لـــم توجه إليـــه أي تهمة فـــي نهاية 

المطاف.

وأفاد ناشـــط عراقي كـــردي آخر أنه 
دفع أموالا للأسايش ليتم الإفراج عنه.

وحثت منظمات غير حكومية حكومة 
إقليم كردســـتان علـــى تعديـــل قوانينها 
لإزالـــة ”الأحكام الغامضة“ التي تســـمح 

بالضغط على وسائل الإعلام والنشطاء.
وناشـــد آخرون الأمم المتحدة. وكتب 
ســـتة مـــن أعضـــاء برلمـــان بغـــداد إلى 
مســـؤولة الأمم المتحدة العليا في العراق 
الجمعة،  بلاســـخارت  هينيـــس  جينـــين 
لحثهـــا علـــى ”الضغـــط على مســـؤولي 
حكومة إقليم كردســـتان لاحترام الحقوق 

المدنية والسياسية للمواطنين“.
وقال رحمن غريب مـــن مركز ”مترو“ 
إن ضغـــط الدولة على قنـــوات مثل ”أن.
لن يؤدي إلا إلى حشـــد المزيد من  آر.تي“ 

الجمهور ضد سلطات الدولة.
وأوضـــح أن ”منع هذه القناة من نقل 
للسلطة،  المعارضة  والنشـــاطات  الأعمال 
ســـيجعل الناس يحاولون بشتى الطرق 
والوســـائل إيصال رأيهم، وهذا سيخلق 
آلافـــا مـــن ’أن.آر.تي‘ وســـيصبح الناس 

مراسلين لها في كل الأماكن“.
وأضـــاف غريب أن ”زمـــن التلفزيون 
الواحـــد والراديـــو الواحـــد والجريـــدة 
الواحـــدة ولى ولـــن يعـــود، وكل مواطن 
أصبح لـــه تلفزيونه وجريدتـــه والراديو 
الخاص بـــه (…) إنهـــم يســـتطيعون أن 
وآراءهم،  ومطالبهم  أصواتهـــم  يوصلوا 

مثلما كانت تفعل قناة ’أن.آر.تي‘“.
ووثقـــت لجنـــة حمايـــة الصحافيين 
الدولية، منذ الاســـتفتاء على الاستقلال، 
حـــالات احتجاز ومضايقـــات واعتداءات 
وهجمـــات ارتكبها الحزبان الرئيســـيان 
ضد الصحافيـــين (الحـــزب الديمقراطي 
يحكـــم  الـــذي  الحاكـــم،  الكردســـتاني 
والاتحـــاد  ودهـــوك،  أربيـــل  منطقتـــي 
الوطني الكردستاني، الذي يحكم منطقة 

السليمانية).
كما وثقت اللجنة حالات قتل من قبيل 
مقتـــل الصحافـــي كاوا جارمايـــان الذي 
اغتيـــل انتقاما منـــه على عملـــه في عام 
2013، وحالـــة مقتل المراســـل الصحافي 
وداد حســـين فـــي دهوك التي لم تكشـــف 

السلطات فيها عن الجناة.
ونقلـــت اللجنة عن أســـوس هاردي، 
الكرديتـــين  الصحيفتـــين  مؤســـس 
المســـتقلتين ”هاولاتـــي“ و“أوينى“، قوله 
إن الانقســـام الحزبـــي زاد مـــن ضعـــف 
للمضايقـــات  وتعرضهـــم  الصحافيـــين 

والاعتداءات.
وأضاف هاردي أن غياب الاســـتقلال 
الحقيقـــي للقضـــاء يعنـــي أن القوانـــين 
التـــي يُفتـــرض أن تحمـــي الصحافيـــين 
إمـــا أنها لا تُنفـــذ، أو أن الأحزاب تنفذها 
الأحـــزاب  أن  وأفـــاد  لمصالحهـــا.  وفقـــاً 
ســـعت للســـيطرة على منظمات المجتمع 
المدنـــي، بمـــا فيهـــا نقابـــة الصحافيين، 
وهـــي هيئـــة تمولها الحكومة تأسســـت 
الصحافيـــين،  حقـــوق  عـــن  للدفـــاع 
حمايـــة  دون  الصحافيـــين  يتـــرك  ممـــا 

حقيقية.
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 دبــي – أعلن المكتب الإعلامي لحكومة 
 AskDXB Official دبي عن إطـــلاق مبادرة
للرد على أســـئلة الإعلاميـــين والجمهور 
الموجهـــة للمســـؤولين فـــي حكومة دبي، 
وذلـــك بهـــدف طـــرح مناقشـــات تفاعلية 
والإجابـــة على الأســـئلة التـــي يطرحها 
الجمهور حول تحديات المرحلة المرتبطة 

بتداعيات أزمة كوفيد – 19.
وتسعى المبادرة لخلق مرجع موثوق 
للإجابة على استفســـارات الجمهور بما 
لا يدع مجالا للشـــك أو لنشـــر الشائعات 
القوانـــين  حـــول  الكاذبـــة  والأخبـــار 
والإجـــراءات التنظيميـــة الجديـــدة التي 
تعلـــن عنها دبـــي للمقيمـــين، وبما يمنح 
الإعلام القـــدرة على القيام بدوره الذي لا 
غنى عنه كشـــريك فاعل ومؤثّر في أوقات 

الأزمات.
وأكدت عليـــاء الذيب، مديرة الاتصال 
الإســـتراتيجي بالمكتب الإعلامي لحكومة 

دبي، أن ”المبادرة تهدف لتعزيز الشفافية، 
وصناعـــة قنوات متجـــددة للتواصل بين 
مؤسســـات حكومـــة دبـــي والجمهـــور، 
وإبقـــاء المقيمـــين والـــزوار علـــى اطلاع 
بأحدث المســـتجدات والقرارات الصادرة 
المعنية بإجراءات السفر والإقامة وغيرها 
من الإجـــراءات الاحترازية، عبر القنوات 
الرســـمية الحكومية وبمـــا لا يدع مجالا 
للشك أو لنشر الشائعات، في ظل الظروف 
الراهنـــة التي تتطلـــب توضيح تداعيات 
التطورات المرتبطة بجائحة كوفيد – 19“.

”الاتصـــال  أن  الذيـــب  وأوضحـــت 
الحكومـــي يمثـــل جـــزءا رئيســـيا مـــن 
إســـتراتيجية المكتـــب الإعلامي لحكومة 
دبـــي وأحـــد مكوناتـــه الهامـــة، كونـــه 
قناة رئيســـية من قنـــوات التواصل بين 
الجمهور بمختلف شرائحه وبين الجهات 
لضمان  وذلـــك  ومســـؤوليها،  الحكومية 
أعلى معايير الشفافية ودقة المعلومات“.

وتأتـــي المبـــادرة في إطار المســـاعي 
الراميـــة إلى تعزيز قـــدرات الاتصال في 
دبي وتأكيد توصيل الرسالة في مختلف 
المواقـــف وضمـــن جميع الأوقـــات، حيث 
تمثـــل هذه المبـــادرة إضافـــة نوعية لتلك 
الجهود بما لها من تأثير إيجابي يضمن 
ترســـيخ مفهوم العمل الإعلامي الإبداعي 
وتبني مبادرات تؤسس لمرحلة جديدة من 

الاتصال الحكومي الداخلي والخارجي.
وأشـــارت الذيـــب إلى ”أنـــه بالإمكان 
متابعة كافة الأسئلة والأجوبة المطروحة 
ضمن المبادرة عبر الحســـابات الرسمية 
للمكتـــب الإعلامـــي لحكومـــة دبـــي على 

مواقع التواصل الاجتماعي“.
وأكدت ضـــرورة اســـتقاء المعلومات 
مـــن المصـــادر الإعلامية الموثوقـــة وعدم 
والمعلومات  الشـــائعات  وراء  الانســـياق 
المغلوطـــة وغيـــر الدقيقـــة عبـــر مواقـــع 

التواصل الاجتماعي.

ترد حكومة إقليم كردســــــتان العراق على التظاهرات المناهضة لها بقســــــوة، 
مع استهداف المراســــــلين الصحافيين بشكل متزايد أيضا، وإغلاق لوسائل 
الإعلام التي تغطيها، رغم وجود قوانين تحمي حرية الصحافة، إلا أنه لا يتم 

تنفيذها على أرض الواقع.

تصنيف شركات الإنترنت لوسائل 

الإعلام يثير انقسام المحللين
كردستان العراق من ملاذ آمن 

إلى بيئة تهديد للصحافيين
قوانين التشهير تستخدم ضد المحتجين والمراسلين

إغلاق القنوات لن يوقف نقل الأخبار

ويطبق كل من فيسبوك وغوغل المالك 
لموقع يوتيوب سياســـة مشابهة لما تقوم 
به تويتر بخصوص عدم قبول الإعلانات 
من وســـائل الإعلام التي تســـيطر الدولة 
عليها، بينما يحظر فيســـبوك حســـابات 
وســـائل الإعـــلام الحكومية مـــن الإعلان 
لمخاوف  الموجّه إلى الجمهـــور الأميركي
بشـــأن المعلومـــات السياســـية التي يتم 
التلاعب بها قبل الانتخابات في نوفمبر.

وقـــال ممثلـــو يوتيـــوب إن الشـــركة 
تســـتخدم علامة مميزة لتحديـــد المنافذ 

التي تمولها الدولة وإعلاناتها.
ويبدو أن جهود التصنيف جاءت 

في الوقت المناسب لمواجهة 
تدخل الحكومة. فعندما وقف 

كبار المسؤولين التنفيذيين في 
فيسبوك وغوغل أمام لجنة 

بالكونغرس  مكافحة الاحتكار
في يوليو، كان 

صوت أميركا التـــي يمولها ال
والتي تنشر على حساباتها عل
التواصل الاجتماعي بـ47 لغة
معظمنا يؤيد مســـاعدة المستخ

تحديد مصدر أخبارهم“.
وأفادت أنيا شـــيفرين،
تديـــر الســـابقة التـــي
التكنولوجيا والإعلام والاتص
كلية الشـــؤون الدولية والعام
كولومبيا ”أنا أؤيـــد التصنيف
ضـــد التنظيـــم، فعليـــك أن تس
المســـتهلك في الاختيار. ويع
العلامات جزءا من تسهي

المستهلك“.
وبدأت ش
في تح
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مبادرة لحكومة دبي للتواصل 

مع الإعلام وإقصاء الشائعات

التصنيف يشكل ضربة قاضية لقناة الجزيرة


